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الإهــــــــداء
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أتمنـى أن أكون عند حسن ظنــه.

****************************

كمــا أتوجه بالشكر الخاص إلى كافة أفراد عائلتي وكل زملائي و كل من ساعدني على انجاز هذا العمل المتـــواضــــع .
الـمـــــــقـــــــــدمــــــــــــة 
رغم تعدد النصوص القانونية التي حكمت ميدان التهيئة العمرانية قبل صدور مجلة التهيئة الترابية والتعمير
, فإنها قد افتقدت جميعها إلى الوسائل الناجعة لإحكام التصرف في المجال الترابي الوطني بصفة عامة, ذلك انه رغم توافر عديد الآليات القانونية لتنظيم المجال الترابي وتهيئته, فقد إتسم الوضع العمراني بتفشي ظاهرة البناء الفوضوي نتيجة التقسيمات غير المشروعة, وتنامي المضاربة العقارية من طرف الخواص, الأمر الذي اثر سلبا على المظهر الجمالي للبلاد هذا بالإضافة إلى أن الهياكل التي كلفت بالتهيئة العمرانية بغية السيطرة على العقار والتحكم في الأسعار قد فشلت في تحقيق الأهداف المرجوة.

نتج عن نقائص النظام العقاري التونسي, وضعية عقارية تفتقد غالى التأطير والتنظيم ولا تساعد على مجابهة التحديات المستقبلية, التي أملاها النظام العالمي الجديد ويفرضها الإنصهار في بوتقة العولمة الإقتصادية التي سارت فيها بلادنا.

فبعد أن مثل المجال الترابي الإطار المكاني لعيش المجتمع السياسي, أصبح يعتبر إضافة إلى ذلك من أهم أسباب النمو الاقتصادي إذا ما كان ملائما في تطوره لمستلزمات الانفتاح على الأسواق العالمية.

 وما يلفت الانتباه في هذا المجال بالذات, هو أن الوضعية العقارية في بلادنا تفتقد إلى أسباب عملية تطوير الاقتصاد الوطني عبر توافر المجال الترابي المنظم, المجهز والمهيئ طبقا لمواصفات البلدان المتقدمة إقتصاديا, الأمر الذي دفع بالدولة إلى تركيز إهتمامها على وسائل التصرف في المجال الترابي لضمان إحكام استعمال الفضاءات لغايات عمرانية وذلك في إطار ما يطلق عليه بالتعمير العملياتي 
 الذي "تتمثل غايته في تحقيق جملة من العمليات العمرانية يكون موضوعها تهيئة أراضي وتجهيزها ووضعها على ذمة الخواص والجماعات والمؤسسات العمومية أو إصلاح البنايات أو تجديدها لإعادة توظيفها"
.
ويركز هذا الصنف من التعمير على العقار كعنصر أساسي في عملية التهيئة لان التحكم فيه يكيف نجاح عملية التخطيط العمراني التي تسن تغييرات مختلفة على تخصيص العقارات التي يعطيها مثال التهيئة.
على المستوى الواقعي هذا التخصيص قد لا يتطابق بالضرورة وحدود العقارات وملكيتها مما يستدعي عملا تقوم به السلط العمومية بنفسها أو عن طريق الهياكل التي ترجع لها بالنظر لإحكام السيطرة على العقارات باستعمال وسائل تمكن من تعديل الأثمان لعقارات تستدعي المصلحة العامة تهيئتها لإدخالها في دورة التعمير, والحد من ظاهرة الإمساك العقاري بنية الاحتكار.

جملة هاته الرهانات جعلت المشرع يتدخل سنة 1994 بمناسبة إصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير ليعيد تنظيم دوائر التدخل العقاري بإعتبارها المؤسسة القانونية القادرة على تحقيق تطلعات السلط العمومية في الميدان العقاري وقد جعلها أولى عمليات التهيئة العمرانية موضوع العنوان الثالث
.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار أن مؤسسة التدخل العقاري قد وجدت قبل مجلة التهيئة الترابية والتعمير إذ كانت محل اهتمام المشرع في المجلة العمرانية التي صدرت بالقانون عدد 43 لسنة 1979 
وألغيت تماما من التشريع التونسي.
يعرف الفصل 30 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير دوائر التدخل العقاري بأنها" المناطق التي تتدخل في نطاقها الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو الوكالات العقارية المحدثة بالقانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 ووكالة التهذيب والتجديد العمراني المحدثة بموجب القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في غرة أوت 1981 لانجاز برامج تهيئة وتجهيز أو تجديد أو تهذيب تضبطها السلط المختصة طبقا لمثال التهيئة العمراني أو للأمثلة التوجيهية إن وجدت".
يتضح من خلال هذا التعريف أن مناطق أو دوائر التدخل العقاري هي رقعة من الأرض يحددها المتدخل العمومي ليقوم في نطاقها بإنجاز مشروع عمراني حدد مسبقا, ويمكن استغلال هاته الدوائر لتحقيق الأهداف الثلاثة التالية:

- إنجاز عمليات تهيئة لأراضي مختلفة المآل: السكن, الصناعة, السياحة والتجهيزات الجماعية.

- التدخل في النسيج العمراني الموجود بتهذيبه أو بتجديده.

- إقتناء العقارات اللازمة من طرف المتدخلين العموميين باستعمال وسائل عقارية.

فكيف يتم إحداث دائرة التدخل العقاري, ومن المستفيدون منها وما هي مدتها؟

وفقا للفصل 31 من المجلة يقع تحديد دوائر التدخل العقاري بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ الوزير المكلف بالتهيئة الترابية وكذلك الجماعات العمومية المحلية.

يتضح أن على المتدخل العمومي أن يستند في إحداث الدائرة إلى أمر, وهو شرط جاء ليكرس مبدأ الشرعية كما يعد أنجع وسيلة لحماية مصالح المالكين الكائنة عقاراتهم داخل هاته الدوائر, فهذه الأوامر تبقى خاضعة لرقابة قاضي تجاوز السلطة والذي ألغى ونقح في فرنسا العديد منها حتى تكون مطابقة لأحكام القوانين وأكثر تلازما مع مبادئ ومقتضيات المصلحة العامة.

أما بالنسبة للمستفيدين منها فقد تم ضبطهم ضمن الفصل 30 الآنف الذكر وهم على التوالي الدولة والجماعات العمومية المحلية والوكالات العقارية المحدثة بقانون 14 أفريل 1973 
(للسكنى أو الصناعية أو السياحية) وكذلك وكالة التهذيب والتجديد العمراني
.
أما بالنسبة للمدة التي ينتهي بإنقضائها إحداث دائرة تدخل عقاري, فلئن سكت المشرع عن ضبطها, فانه يمكن تحديدها بالرجوع إلى أحد الوسائل التي يتمتع بها المستفيدون السالف ذكرهم وهو حق الأولوية في الشراء, فقد حدد الفصل 35 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير مدته بأربع سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة عامين وهو ما يعني أن دائرة التدخل العقاري تدوم مدتها ست سنوات في أقصى الحالات.

ويتجه من جهة أخرى التفريق بين دوائر التدخل العقاري ودوائر المدخرات العقارية موضوع الفصل 40 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير وما بعده والذي ينص" يمكن إحداث دوائر مدخرات عقارية قصد إنجاز عمليات تعمير في المستقبل خارج المناطق المغطاة بمثال تهيئة عمراني وطبقا للأمثلة التوجيهية إن وجدت".
ويكمن الفرق بين هاتين المؤسستين على مستوى أهداف كل منهما فدوائر التدخل العقاري تحدث لإنجاز عمليات تهيئة وتجهيز وتهذيب وهي أعمال حينية ومضبوطة مسبقا في إطار مثال التهيئة التفصيلي
, في حين أن دوائر المدخرات العقارية تحدث لتيسير إقتناء العقارات دون معرفة مسبقة لمآلها أو لزمن استغلالها قصد تكوين رصيد عقاري لتوجيه عملية التعمير الوجهة الملائمة مستقبلا.

إن إحداث دائرة التدخل العقاري ليس هدفا في حد ذاته, فالأثر القانوني لإحداثها هو تمكين المستفيد منها من آليات ووسائل قانونية قصد التحكم والسيطرة على العقار وتعديل السوق العقارية لتنفيذ البرامج المزمع انجازها
. 
ويقصد بالسيطرة العقارية 10 , القدرة الفعلية على إدارة ومراقبة استعمال المجال عبر وسائل قانونية مع الحرص على المعادلة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة.

لهذا مكن المشرع المستفيد من دائرة تدخل عقاري بجملة من الآليات والوسائل القانونية قصد تسهيل عملية السيطرة داخلها و تتمثل في حق الأولوية في الشراء والشراكة, لتصل في الحالات القصوى إلى حق الإنتزاع من اجل المصلحة العمومية.

فما هي طبيعة هاته الوسائل الممنوحة للمستفيد من دائرة تدخل عقاري؟ وما مدى نجاعتها في تحقيق السيطرة العقارية من جهة وتحقيق الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة من جهة أخرى؟
إن الخوض في هذا الإشكال تطلب دراسته من الناحية النظرية والعملية. لهذا سنعترض في(الجزء الأول) إلى السيطرة بالوسائل الجبرية من خلال الإنتزاع من اجل المصلحة العمومية قبل التعرض في (الجزء الثاني ) إلى السيطرة بالوسائل الرضائية من خلال حق الأولوية في الشراء و الشراكة.
الجزء الأول: السيطرة بالوسائل الجبرية: الإنتزاع من اجل المصلحة العمومية:
ظهر الإنتزاع من أجل المصلحة العامة بصورة محتشمة مع القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية, إلا أنه تبلور أكثر بإقرار دوائر التدخل العقاري صلب المجلة العمرانية لسنة 1979. ولكنّ ذلك لا يعني أن مؤسسة الانتزاع كانت مجهولة في تونس حتى ذلك التاريخ، ذلك أنّ أوّل نص أقرّ هذه الآليّة وحاول ضبط بعض قواعدها يعود إلى 30 أوت 1858 ليتلوه الأمر العلي المؤرخ في 5 سبتمبر 1905 الذي نقّح بأمر 9 مارس 1939 الذي يمكن اعتباره أوّل نص ألمّ بمختلف جوانب مؤسسة الإنتزاع. ويعرف الإنتزاع للمصلحة العامة بأنه «إجبار شخص على التنازل عن العقار الذي يمتلكه في مقابل تعويض عادل بهدف تحقيق مشروع يكتسي صبغة المصلحة العامة وبالتالي فإن الإنتزاع هو صورة من صور إنتقال الملكيّة للدولة بمفعول القانون إذ أن هذه الملكية تتم بأمر صادر عن رئيس الجمهورية»
. ولا بد من الإشارة إلى تأثير التعمير على هذه المؤسسة في إتجاه إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليها من أجل أقلمتها مع متطلبات التهيئة العمرانية داخل دوائر التدخل العمراني. هذه الأقلمة كانت وراء إدخال بعض التعديلات على مجال تطبيق الانتزاع وكذلك على بعض إجراءاته
. 
أمّا فيما يتعلّق بمجال التطبيق فقد عرف توسّعا في أربع اتجاهات: الجهات التي يمكنها تطبيق حق الإنتزاع، الأطراف التي يمكنها الإستفادة من هذا الحق، المجال الترابي الذي يُطبق فيه الإنتزاع والعمليات التي تبرّر لجوء السلطة العامة إلى إقرار الإنتزاع. فبعد أن كانت الدولة والجماعات العموميّة المحليّة وتحديدا المجالس البلديّة والمجالس الجهويّة هي الوحيدة التي يمكنها تطبيق الإنتزاع، إنضمّت إلى القائمة الوكالات العقاريّة المنصوص عليها في القانون عـ21ــدد لسنة 1973 المؤرّخ في 14 أفريل 1973 وهي الوكالة العقارية للسكنى، الوكالة العقارية للسياحة و الوكالة العقارية الصناعية لتُضاف إليها أخيرا وكالة التهذيب والتجديد العمراني في 1981
. 

إن توسّع دائرة الذين يمكنهم ممارسة حق الإنتزاع رافقه تحوّل في الأشخاص المستفيدين من هذا الحق ممّا جعل شرعيّة ممارسته تطرح أكثر من إشكال, ذلك أنّ الوكالات العقاريّة بصفة خاصة  أصبحت تلعب دور الوسيط بين المالك الأصلي للعقار الموجود داخل دائرة التدخّل العقاري والخواص الذين صار بإمكانهم اقتناء الأراضي المنتزعة بعد تهيئتها. 

فحق الإنتزاع يمكن إذن من إعادة توزيع الثروة العقارية بشكل منسجم ومتناغم يخدم مصالح المنتزع منه بدرجة أولى.
أمّا عن الأراضي التي يمكن أن تشملها عملية الإنتزاع فقد عرفت بدورها توسّعا لتشمل كامل تراب الجمهوريّة كلّما تعلق الأمر بإنجاز طرقات أو سكك حديديّة... إلاّ أنّ الأمر في عمليّات التهيئة مختلف باعتبار أنّ الإنتزاع لا يمكن ممارسته إلاّ في إطار الحدود الجغرافية لدائرة تدخل عقاري دون سواها.
وبالنسبة لمبرّرات الإنتزاع، فلئن كان من المفروض أن تحدد أوامر الإنتزاع التي تصدر لفائدة الوكالات العمليات التي سيتمّ إنجازها حتّى تتأكّد شرعيّة هذه الآليّة فإن الملاحظ أن هذه الأوامر تكتفي بعبارة عامة وصيغة مبهمة كالتالي: «...قصد إنجاز أشغال تهيئة وتجهيز» أو «تهذيب وتجديد عمراني» وهو ما يفسح المجال واسعا أمام المستفيد لممارسة هذه الآلية.
وأمام هذه الخصوصية، كان لا بدّ من سنّ نظام قانوني صارم يوفّق بين مقتضيات المصلحة العامة المجسمة في شخص المتدخل العمومي والمصلحة الخاصة لمالكي الأراضي المتواجدة ضمن دائرة التدخل العقاري, وهو ما يقتضي النظر في شروط ممارسة الإنتزاع من أجل المصلحة العامة (قسم أول) قبل النظر في آثار الانتزاع (قسم ثاني). »
قسم أول: شروط الإنتزاع :
ينص القانون على عدم اللجوء إلى الإنتزاع من أجل المصلحة العامة إلاّ في الحالات القصوى التي تكون فيها الحاجة ملحّة لتنفيذ برنامج ووجود المصلحة العامة متأكّدا وذلك بعد أن تستنفذ الجهة التي تريد الإنتزاع كل الطرق الودّية للحصول على العقار.
فالإنتزاع من أجل المصلحة العموميّة هو وسيلة جبريّة لإكتساب الملكيّة تعكس الطابع السلطوي للإدارة لذلك فهو إجراء استثنائي ويهدف القانون عـ85ـــدد المؤرّخ في 11 أوت 1976 المتضمّن مراجعة التشريع المتعلق بالإنتزاع للمصلحة العموميّة كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عــ26ـــدد لسنة 2003 
 إلى معاضدة الضمانات الدستورية لقانون الملكية وإلى مرونة إجراءات التعويض لمستحقيه ولكن بدون أن يمس ذلك بسرعة تحقيق البرامج فالهدف من هذا القانون هو التقليص قدر الإمكان من التنافر بين المصلحة العامة ومصالح الأفراد وربّما إلى تحقيق تناغم بين الصنفين من المصلحة
. ومن المؤكّد أن ذلك لا يتم إلا متى تحققت بعض الشروط التي تجعل من الإنتزاع أمرا مشروعا.

تتلخص هذه الشروط في التأكّد من توفّر المصلحة العامّة (فقرة أولى) وفي صرف غرامة الانتزاع إلى مستحقّيها و إن تعذّر تأمينها بصندوق الأمانات والودائع بالخزينة العامة للبلاد التونسيّة قبل الاستيلاء على العقار (فقرة ثانية).
فقرة أولى: توفر المصلحة العامة:

تجدر الإشارة إلى أن جميع النصوص القانونية المتعلقة بالإنتزاع لم تقدّم مفهوما مدقّقا للمصلحة العمومية بل إكتفت ببعض الحالات التي يكون فيها اللجوء إلى الإنتزاع ممكنا كإعتزام الجهة المنتزعة تجهيز المنطقة بالطرقات وقنوات صرف مياه الأمطار والمياه المستعملة وبالمرافق الضرورية من مدرسة أو سوق بلدي... وواضح أنّ غياب مثل هذا المفهوم لم يكن عن سهو من المشرّع طيلة سنين متعاقبة بل كان عن وعي منه وتعمّد بما أنّه قد ورد في رد الحكومة في مداولات مجلس النواب قبل المصادقة على آخر تنقيح للتشريع المتعلق بالإنتزاع للمصلحة العموميّة ما يلي: «... تقدير المصلحة العمومية يخضع للإجتهادات التي قد تتضارب إذ أن العبارة هي عامة ومجردة فضلا عن أن الجهة الإدارية صاحبة المشروع هي المؤهلة أكثر من غيرها لمعرفة مدى توفر المصلحة العموميّة».

وإن عدم وضع شرط المصلحة العمومية داخل ضوابط محدّدة مكّن هذا الشرط من مواكبة التطورات والتغيرات الإقتصاديّة والإجتماعيّة للمجتمع مما مكّن من تبرير إنتزاعات أملتها حاجيات متطورة خاصة في الميدان العمراني على نحو ما أسلفنا الذكر وإن لم تتردّد ثلّة من الفقهاء في البحث عن مفهوم المصلحة العمومية على غرار الأستاذ توفيق بوعشبة الذي ولئن أقرّ بصعوبة تعريفها معتبرا إيّاها مسألة يتمّ تقديرها بالإستناد إلى ما يفرضه المنطق مقارنة بما تمثله المصلحة أو المصالح الخاصة فإنّه أكّد على أنّ«المصلحة العموميّة هي مبدئيّا ما يرجع بالنفع على كامل المجتمع أو على فئة اجتماعيّة بما يراعي مقتضيات مبدأ المساواة»
. ويبدو من خلال هذا التعريف التأثر بفقه القضاء الفرنسي الذي صار في مطلع السبعينات من القرن العشرين يكرّس نظرية الموازنة (La théorie du bilan) ومفاد هذه النظرية التي يعود الفضل في بروزها أساسا إلى فقه القضاء السويسري القيام بمقارنة بين تكاليف المشروع من النواحي المالية والإجتماعية أو بالأحرى الكلفة التي سيتم بذلها وبين الفوائد المنتظرة منه حتّى يتبيّن بصورة جلية وجود المصلحة العامة وحتى لا يقع التوسع في إنتزاع الملكيات الخاصة.  

يستفاد من خلال ما تقدّم أنه لا يمكن إعتبار عملية معينة تهدف إلى تحقيق المصلحة العموميّة إلاّ إذا كان مساسها بالملكية الفردية وتكلفتها المالية وآثارها السلبية على المجتمع ضعيفة بالمقارنة مع المنافع التي تحققها
. 

وقد تكون المصلحة العمومية داخل دوائر التدخل العقاري أكثر وضوحا بإعتبار أن المشرع أوجب على الوكالة كمتدخل عمومي يريد الإستفادة من دائرة تدخل عقاري إعداد ملف يضبط مواقع البنايات والمنشآت ومآلها وطرق استعمال الأراضي وشبكة الطرقات والإرتفاقات الواجب احترامها مرفوقا بمثال التهيئة التفصيلي الذي يخضع، حسب الفصل 32 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، إلى نفس إجراءات الاستشارة والتعليق والاستقصاء التي يخضع لها مثال التهيئة العمرانية. وهو ما يعني أن مكتب الدراسات الذي يقع اختياره بعد فرز العروض من لجنة الصفقات العمومية للمستفيد سوف يقدم فكرة عن المشروع الأولي داخل دائرة التدخل العقاري، أي أنّه سيقوم بتشخيص الحالة الراهنة عبر وضعها في إطارها العام والقيام بالتحاليل الإقتصادية والإجتماعية ودراسة حاجيات المنطقة، كما أنه يقيم وسائل الإنجاز وتأثيراتها ... وهو ما يساعد على التأكّد من توفر شرط المصلحة العمومية بمناسبة الرقابة التي يفرضها القاضي الإداري على الأهداف التي يرمي إليها أمر الإنتزاع. ويمكن القول في هذا الإطار أن المرونة والنسبية التي تميز مفهوم المصلحة العامة لم تمنع المحكمة الإدارية في بعض الأحيان من إلغاء مقررات إدارية متعلقة بالإنتزاع لفائدة المصلحة العامة لإنعدام هذه الأخيرة أو لعدم تحققها
.

من جهة أخرى فان مفهوم المصلحة العامة يعرف داخل دوائر التدخل العقاري توسعا من خلال سكوت المشرع على تعريف العمليات التي تنجز في إطار الدائرة والتي حددها الفصل 33 من المجلة وهي على التوالي التهيئة
, التجهيز, التجديد والتهذيب وهو ما قد يبرر ويشرع لإستعمال آلية الانتزاع من طرف المتدخلين العموميين بطريقة إعتباطية.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن تنصيص التشريع الحديث 
للإنتزاع على إعتماد هيئة متعددة الأعضاء ومتفرعة على مجموعة من المصالح الإدارية للدولة، وتتمثل بتمييز كل من رئيس البلدية ووالي الجهة يأتي في إطار تكريس المزيد من الشفافية والموضوعية في إقرار المصلحة العامة.       

فقرة ثانية : صرف غرامة الإنتزاع:
إقتضت الفقرة الثانية من الفصل الثاني من قانون 14 أفريل 2003 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عـدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالإنتزاع للمصلحة العموميّة أنّه »لا يمكن للمنتزع حوز العقارات المنتزعة إلاّ بعد دفع غرامة عادلة أو تأمين مقدارها مسبقا«. والواقع أن هذا الفصل جاء ليضع حدّا لتضارب المواقف الفقه قضائية حول إمكانية الإستغناء عن دفع الغرامة أو تأمينها بصندوق الأمانات والودائع بالخزينة العامة قبل السيطرة الفعلية على العقار المنتزع. ذلك أن «بعض الإدارات المنتزعة تمسّكت أمام القاضي الاستعجالي بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 17 من قانون الإنتزاع التي اقتضت أنّه في حالة التأكد المصرح بها في أمر الانتزاع يمكن أن يتمّ التحوز بالعقار المنتزع بدون حاجة إلى تأمين الغرامة الوقتية كلما وقع التصريح بأمر الانتزاع أنّه متأكّد»
. والمقصود من حالة التأكد إعفاء الإدارة من إتباع الإجراءات الأولية التي جاء بها الفصل 11. بالنسبة لدوائر التدخل العقاري فقد بينت التجربة ان الأمر مختلف, فالإنتزاع المتأكد والذي نص عليه قانون 1976 كإجراء استثنائي, شكل في مادة التهيئة العمرانية والتدخل العقاري بصفة خاصة الإجراء المبدئي طيلة سنوات طويلة.

فقد صدر قبل تنقيح 14 أفريل 2003, 17 أمر إنتزاع من أجل المصلحة العمومية داخل دوائر التدخل العقاري, وصبغت كلها بحالة التأكد عدى أمرا واحدا .

والأكيد أن هذا الإجراء والتمشي من قبل المتدخلين العموميين يمكنهم من التحوز بالعقار دون دفع التسبقة ويساعدهم على إتمام المشاريع المنوطة بعهدتهم في آجال قصيرة وذلك على أساس ما تضمنه سرعة إنتقال العقار من قدر أكبر من المساحات الممتدة والمتلاصقة لتسهيل تركيز المباني والتجهيزات دون صعوبات.
غير أن صبغة التأكد التي صبغت أوامر الإنتزاع الصادرة داخل دوائر التدخل العقاري لتسريع التحوز بالعقار لم تمنع المحكمة الإدارية في قرار هام من اعتبار حالة التأكد غير متعارضة مع الإجراءات التي جاءت بها الفصول 12 و 12 و 15 والمتعلقة بالانتزاع العادي
.

في كل الأحوال، يبدو أن المشرع كان يقر ضمنيا بوجود مثل هذه الحالات والتي شملت بالخصوص الإنتزاع بدوائر التدخل العقاري . ولكن بما أن أهم مميزات الإنتزاع أنّه يمكّن من امتلاك العقار وإقصاء معطلات مشاريع المستفيدين ... وفي إطار البحث عن تدعيم السرعة والنجاعة في ظل إجراءات لم تكن كافية حتى في إطار إستثناءات النظام القانوني العام للإنتزاع، واللجوء إلى الإنتزاع المتأكد، توجه المشرع في التنقيح الجديد إلى تجاوز مجمل الإشكاليات التي طرحت بمقتضى تطبيق تشريع 1976 بأن إعتمد توحيد النظام القانوني المنطبق وأجبر الإدارة، لاسيما المتدخلة للتهيئة، على إتباع جملة من التدابير. لهذا  وحتى يكون أكثر ضمانا لحقوق الأفراد أحدث المشرع لجانا قارة بمراكز الولايات أطلق عليها تسمية لجان الاستقصاء والمصالحة يتولى رئاستها قضاة وتتمثل مهامها في التقصي عن الحالة القانونية والمادية للعقارات المزمع انتزاعها على ضوء ملف تعدّه الجهة المعنية بالانتزاع يتضمن جملة الوثائق والدراسات المتعلقة بالمشروع المزمع إنجازه وكافة الأبحاث المجراة حول العقار المزمع انتزاعه والمستحقين وغيرهم من ذوي الحقوق المتعلقة بالعقار والعمل على التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية بعملية الإنتزاع حول قيمة العقارات المزمع انتزاعها خلال أجل قدره شهران من تاريخ تعهدها ويمكنها تمديده مرة واحدة لمدة شهر. ولهذه اللجنة كامل الصلاحيات قصد التعرف على المستحقين من تاريخ تعهدها.

وبعد جمع المعطيات الواقعيّة والفنيّة يتم إشهار نيّة الإنتزاع من طرف الجهة الإدارية المعنيّة وذلك بالتعليق وإيداع قائمة بيانية تتضمن أسماء المالكين أو المعتبرين كذلك والمثال القطعي للعقار المزمع إنتزاعه الذي يعدّه ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط أو أحد الخبراء في المساحة أو أي هيكل آخر مؤهل قانونيا للغرض. ويكون التعليق بمقر الولاية والمعتمدية والبلدية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية التي يوجد العقار المعني بدائرتها الترابية وذلك لمدّة شهر، هذا إلى جانب إعتماد وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة.

ثم تتولّى اللجنة دعوة المالكين أو المعتبرين كذلك للحضور بمقرّها قصد الوصول إلى إتفاق حول مقدار قيمة العقار المزمع إنتزاعه. ويتمّ تقدير هذه القيمة على ضوء تقريرين، أحدهما يعدّه خبير أملاك الدولة والآخر يعدّه أحد الخبراء المرسّمين بقائمة الخبراء العدليين يمكن أن يختاره المستحقون أو بعضهم، وتكون القيمة التي تضبطها اللجنة على ضوء تقرير منها ملزمة للجهة الإدارية المعنية وعلى المستحقين إعلام اللجنة برضاهم من عدمه بهذه القيمة..
والواقع أن الضمانات تمتد لتشمل كل من يمكن أن تكون له حقوق على العقار محل الانتزاع حيث «يجوز لكل من يدّعي اكتساب حق على العقارات المراد انتزاعها أن يتقدّم باعتراض معلل إلى اللجنة سواء حول توفر المصلحة العمومية أو حول الاستحقاق. وإذا حصل اعتراض تجري اللجنة الأبحاث اللازمة في الغرض ويستدعى المعترضون لهذا البحث بالطريقة الإدارية قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ إجرائه ويقع سماعهم وسماع كل من يهمه الأمر ويسجل ما يبدونه من ملاحظات بمحضر تحرره اللجنة التي تنظر إثر ذلك وبعد أخذ رأي الجهة الإداريّة المعنيّة في الإعتراضات...» وذلك على منطوق الفقرة الثالثة من الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العموميّة. 

قسم ثان: آثار الإنتزاع :
لا شك وان آثار الإنتزاع هي التي تبين مدى فاعليته العقارية وقد نص الفصل الثاني (جديد) من قانون 2003  في هذا الإطار على أن «تنتقل الملكية إلى المنتزع بمفعول أمر الإنتزاع في العقارات غير المسجلة وبترسيم أمر الإنتزاع في العقارات المسجلة مع مراعاة أحكام الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية.

تنتقل جميع الحقوق الموظفة على العقار المنتزع أو على الجزء المنتزع من العقار بما في ذلك معاليم الإنزال وسائر دعاوى الفسخ أو الاستحقاق وغيرها من الدعاوى العينية إلى غرامة الإنتزاع».

 يمكن تلخيص آثار الإنتزاع في انتقال الملكيّة إلى السلطة المنتزعة (فقرة أولى) وفي تطهير جميع الحقوق المتعلقة بالعقار (فقرة ثانية).

فقرة أولى: انتقال الملكيّة إلى السلطة المنتزعة: 

يتمتع أمر الإنتزاع كسائر المقررات الإدارية بقرينة المشروعية وبامتياز الأسبقية مما يجعله قابلا للتنفيذ بمجرد صدروه بالنسبة للعقارات الغير مسجلة وبمجرد ترسيمه بالنسبة للعقارات المسجلة وذلك تطبيقا لما ورد في الفصل الثاني فقرة أولى من قانون الانتزاع عدد 26 لسنة 2003, غير انه بالرجوع إلى قانون الإنتزاع القديم وبالتحديد إلى فصله الثاني يتبين إن انتقال الملكية كان يتم بمجرد صدور أمر الإنتزاع سواءا تعلق بعقار مسجل أو غير مسجل. ولشخص أن يظن أن انتقال الملكية بصفة فورية لم تعد ميزة يتحلى بها الإنتزاع إلا في حالة العقارات غير المسجلة.
في الحقيقة وبالرجوع إلى التطبيق فان المشرع قد أوقف مفعول أمر الانتزاع على وجود الإعلام به بحيث لا يمكن معارضة المنتزع منهم به إلا من تاريخ إعلامهم به وهذا التاريخ هو تاريخ نقل الملكية. ونظرا للفرق الموجود بين نظام العقارات المسجلة والعقارات غير المسجلة فتحديد تاريخ نقل الملكية يختلف إذ يتحدد هذا التاريخ بالنسبة للعقارات غير المسجلة انطلاقا من نشر أمر الانتزاع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإشهاره بالصحف اليومية.

أما بالنسبة للعقارات المسجلة فان ما وقع إضافته في الفصل الثاني من قانون الانتزاع عدد 26 لسنة 2003 لم يأت بشيء جديد بل هو تصريح لما كان معمولا به بعد تنقيح مجلة الحقوق العينية وليحل التضارب الحاصل بين النصوص فيما يتعلق بتاريخ معارضة الغير بأمر الانتزاع بالنسبة للعقارات المسجلة. هل يتم ذلك من تاريخ نشره بالرائد الرسمي أم من تاريخ تعليقه بالولاية والمعتمدية والبلدية والإدارة الجهوية لأملاك الدولة الشؤون العقارية أم من تاريخ ترسيمه؟
إن انتقال الملكية بالنسبة للعقارات المسجلة يتم بمجرد ترسيم أمر الإنتزاع وليس بمجرد صدوره, وذلك اعتبارا لما يمثله الترسيم اليوم في البلاد التونسية من مفعول منشئ للحق تطبيقا لما نص عليه الفصل 305 مجلة الحقوق العينية في فقرته الأولى" كل حق عيني لا يتكون إلا بترسيمه بالسجل العقاري وابتداءا من تاريخ الترسيم". فمبدأ المفعول المنشئ للترسيم يعني أن الحق العيني لا ينتقل ولا يتكون إلا بالترسيم وابتداءا من ذلك التاريخ, وهو ما من شأنه أن يحد من خطر جمود الرسوم العقارية.

ويعد التنصيص على هذه الوسيلة الإشهارية في الفصل الثاني من قانون الإنتزاع دون الإشارة إلى غيرها من الوسائل دليلا قاطعا على كونها تمثل الطريقة الناجعة لمنح أمر الإنتزاع القوة الثبوتية المطلقة إزاء المالك القديم وإزاء الغير.

وللتمتع بمميزات هذه الآلية فقد بسط المشرع في ظل قانون الانتزاع الجديد الترسيم لتمكين المتدخل العمومي من الإستفادة بالمفعول المنشئ للترسيم حيث وقع إختزال الوثائق التي يتعين على المنتزع الإستظهار بها عند تقدمه بطلب ترسيم أمر الانتزاع لحافظ الملكية العقارية اذ يكفي الإستظهار بنسخة من أمر الإنتزاع ومن مثال التجزئة النهائي في صورة الإنتزاع الجزئي 
وقد عوضت هذه الوثيقة الأخيرة المثال التقسيمي الذي كان يستغرق إنجازه إجراءات متعددة ومعقدة.
فقرة ثانية:  تطهير جميع الحقوق المتعلقة بالعقار المنتزع:

يجد هذا الأثر أساسه في قاعدة عدم تملّك الدولة والهياكل التابعة لها لعقارات بها تحملات مهما كان نوعها والذي عرف تكريسه مؤخرا باعتبار أنّه قبل تنقيح 2003 كان على الجهة المنتفعة بالإنتزاع أن تطلب من حافظ الملكية العقارية التشطيب على جميع التحملات قبل تحويل الملكية إلى الجهة المنتزعة أو أن تلجأ إلى القضاء الاستعجالي لتستصدر حكما في ذلك
. 

ومن الواضح أن إلغاء مثل هذه التدابير جاء لمعاضدة الجهة المعنيّة بالإنتزاع في نقل الملكية بسرعة وذلك بتحميل غرامة الإنتزاع كل الحقوق الموظفة على العقار عينيّة كانت كحق الإنتفاع والإستعمال وغيرها من الحقوق التي عدّدها الفصل 12 من مجلة الحقوق العينية أو شخصيّة يمكن أن تنشأ عن الالتزامات ويكون موضوعها أداء مبلغ مالي يستفيد منه أحد طرفي الرابطة القانونية مثل الرهون والحقوق الناشئة عن عقود الكراء وهو ما يدل على حرص المشرع على تكريس صبغة التطهير الشامل الذي يميز آلية الإنتزاع.
فغرامة الإنتزاع جاءت لتستوعب كل التحملات الموظفة على الملكية وذلك بغض النظر عن حجم أو نوع التحمل سواء تعلق بكامل العقار أو بجزء منه فحسب, الأمر الذي يجعل هذه الغرامة بمثابة العوض عن الجميع. فحقوق الغير الموظفة على العقار تستحيل إلى غرامة الإنتزاع من ذلك إذا كان لهذا الأخير حق إرتفاق أو حق إستغلال العقار فانه يتحول بموجب الإنتزاع إلى دين معلق بالغرامة.

ويتولى المتدخل العمومي بعث نص أمر الانتزاع مع المثال القطعي النهائي ومقدار الغرامة المحددة لهذه العملية بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى المنتزع منه وغيره من أصحاب الحقوق المشهرين لحقوقهم المتعلقة بالعقار المراد انتزاعه
. ويقع تعليق نفس الوثائق المذكورة آنفا بالولاية أو المعتمدية او الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك بهدف إعلام كل مستحق أو مدعي حق لم يتسنى للإدارة معرفة وجوده أو معرفة مقر إقامته بعملية الانتزاع أو الغرامة المحددة لها, وتحميله إلزامية التعريف بنفسه لدى الولاية أو لدى السلطة الإدارية المنتزعة بكل من ينجر له حق على العقار كالمكترين الفلاحيين وغيرهم من المتسوغين وأصحاب الحقوق العينية أو المنقولة. 

كما يهدف هذا التعليق إلى سماع وتقبل ملاحظات واعتراضات المنتزع منهم بخصوص ذلك, فضمان حقوق جميع المستحقين يكفل للعقار المراد إنتزاعه تطهيرا حاسما وجذريا يسمح بتوظيفه في مشاريع التهيئة العمرانية داخل دوائر التدخل العقاري, فكلما كان المتدخل العمومي حاسما في مسالة الديون والتحملات الموظفة على العقار كلما ضمن تطهيرا مبكرا وانتقالا غير معقد للملكية.
و لابد من الإشارة إلى أن الفصل الثاني من قانون 2003 من شأنه أن يحث المستفيد من الدائرة على التعجيل في إنجاز برامجه ومشاريعه ، وهو ما يخدم الدور الذي عادة ما يتدخل من أجل تجسيمه. 

الجزء الثاني : السيطرة بالوسائل الرضائية : حق الأولوية في الشراء والشراكة:
رغم سيطرة الإنتزاع من أجل المصلحة العموميّة كوسيلة للسيطرة العقارية لحرص الوكالات على إنجاز برامجها وفقا لرزنامة مقررة ولأسباب مرتبطة بطبيعة العمل فإن الطرق الرضائية تظل هامة خاصة في ظل عدم إنسجام الأعباء التي تتحملها مع محدودية أرصدتها العقارية والإرتفاع المتواصل لأسعار العقارات وإرتفاع قيمة غرامة الإنتزاع وإستحقاقها وضرورة تسديدها دفعة واحدة لمستحقيها مع ما يترتب عن ذلك من إستنزاف سيولة المستفيدين من الدائرة. 

ويقصد بالطرق الرضائية الطرق التي تمكّن الوكالات من السيطرة على العقار قصد إنجاز أشغالها دون معارضة مالكه أو دون لجوئها إلى إجباره على التخلي عن حق ملكيّته لهذا العقار. وتتمثل الطرق الرضائية المخولة للوكالات لدى استفادتها من محيط تدخل عقاري في حق الأولوية في الشراء (قسم أول) وفي دعوة المالكين للشراكة (قسم ثان). 

قسم أول: حق الأولوية في الشراء:
داخل دوائر التدخل العقاري تنتفع الدولة, الجماعات العمومية المحلية, الوكالة العقارية للسكنى, الوكالة العقارية الصناعية, الوكالة العقارية السياحية ووكالة التهذيب والتجديد العمراني بحق الأولوية في الشراء.

ويجدر في البداية التطرق إلى موضوع إستعمال المصطلحات في هذا القسم, لما يمكن أن يثيره من خلط اصطلاحي.

فهل يتعلق الأمر بحق الشفعة ؟

جاء بالفصل 103 من مجلة الحقوق العينية أن الشفعة هي " حلول الشريك محل المشتري في التملك بمبيع شريكه في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها بالفصول الموالية".

والملاحظ انه بالتثبت في الإجراءات التي ضبطها قانون 14 أفريل 1973 لممارسة حق الشفعة للوكالات يتضح أن طبيعة هذه الإجراءات تجعل من ذلك الحق خلافا لما صرح به  النص أولوية لا حق شفعة ذلك أن ممارسته تتم قبل إتمام الإحالة لا بعدها.
ولعل هذا التحديد للمفاهيم هو الذي جعل المشرع يستبدل بمناسبة إصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير سنة 1994 لفظة الشفعة التي كانت موجودة ضمن فصول المجلة العمرانية لسنة 1979 بلفظة حق الأولوية في الشراء.

ويعرف هذا الحق على أنه صلاحية سلطوية تمكن السلط العمومية أو أحد هياكلها من إقتناء عقارات على خلاف الإنتزاع للمصلحة العمومية بإجبار المالك على البيع بل بالحلول محل الذي يروم الإقتناء.

يستفاد من الفصل 35 فقرة ثانية أن المشرع قد وحد ممارسة حق الأولوية بالنسبة لكافة المنتفعين به والذي يمارس بنفس الشروط المحددة بالقانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية.

أما في خصوص مدة إستعمال حق الأولوية فقد حددت من قبل المشرع بأربع سنوات إبتداءا من تاريخ صدور الأمر المحدث للدائرة مع إمكانية التمديد في هذه المدة مرة واحدة إلى سنتين.

سنتعرض في هذا القسم إلى ممارسة حق الأولوية في الشراء (فقرة أولى) وطريقة إشهاره(فقرة ثانية).  

فقرة أولى: ممارسة حق الأولوية في الشراء: 

لقد نظم المشرع شروط وآثار ممارسة حق الأولوية في الشراء بمنح حقوق وترتيب التزامات على كلا الطرفين : المنتفع بحق الأولوية والمالك المسلط عليه هذا الحق.

وبما أن المنتفع الذي لا يتمكن من إقتناء العقارات الموجودة داخل دائرة التدخل العقاري المحدثة لفائدته بالتراضي, فلا يمكنه داخل هذه الدوائر إلا انتظار حصول إحدى حالتين حتى يمارس حقه في الأولوية, فإننا سوف نتطرق إلى ممارسة حق الأولوية في الشراء في حالة التفويت في العقار للمنتفع وفي حالة التفويت في العقار للغير.

في حالة التفويت  في العقار للمنتفع:
يفرض أي تصرف سواء كان بيعا بالمراضاة أو بالمزاد العلني الاختياري أو التعويض أو المساهمة في شركة بعقار مبني أو غير مبني متواجد في محيط الدائرة, يفرض على مالكه توجيه تصريح مسبق للوالي يعلن فيه عن رغبته في التصرف في العقار ويكون ذلك طبقا للشكليات المنصوص عليها بأمر 4 جوان  1957 المتعلق بالعمليات العقارية مع ذكر ثمن التفويت وشروطه
.
وتجدر الإشارة إلى أن عرض المنتفع على المتدخل العمومي يعد بمثابة الإيجاب المقترن بأجل بإنقضائه يتحرر المالك من إلتزامه ليصبح حرا في اختيار معاقده وفي تحديد ثمن التفويت وشروطه.

لقد أوجب الفصل 5 من قانون عدد 21 لسنة 1973 على المتدخل العمومي ضرورة تبليغ قراره في ظل شهرين من وصول التصريح الموجه إليه من قبل الوالي, ويعد سكوته بعد إنقضاء هذا الأجل بمثابة الرفض الذي يترتب عنه حرمان هذا الأخير من ممارسة حقه في الأولوية, زيادة عن حرمانه من حق اللجوء إلى الإنتزاع وذلك لمدة ستة سنوات ابتداء من تاريخ التخلي
.
ويلاحظ في هذا الإطار أن المشرع يفترض حالة عدم الرد من قبل المنتفع وهي فرضية, وإن تعتبر نظريا غير ممكنة لأنها تفرغ هذا الحق من محتواه, إلا أنها قد تحصل في الواقع لأسباب مادية أو موضوعية: إما لأن الإمكانيات المالية للمنتفع لا تسمح له بشراء كل العقارات داخل دوائر التدخل العقاري أو لتعقد الوضعية القانونية للعقار, وإن وقعت حالة الرفض صراحة أو ضمنا, فإنها تبقى الحالة الإستثنائية ذلك أن الأصل في الأمور القبول من أجل السيطرة العقارية وتكوين رصيد عقاري موجه للتهيئة العمرانية بممارسة حق الأولوية في الشراء.

إن حق الأولوية يمكن إذن المتدخل العمومي من مراقبة السوق العقارية ومعرفة أسعاره المتداولة في العمليات العقارية من خلال المعلومات التي توفرها له التصاريح الموجهة إلى الوالي ولا سيما عند التنصيص على ثمن التفويت وشروطه بحيث يمكن تحديد أسعار مختلف الأراضي في مختلف المناطق وبالتالي مواكبة تطور السوق العقارية.
هذا وفي حالة قبول المنتفع لعرض المالك باقتناء العقار وإذا ما تم الاتفاق على الثمن, يبرم عقد إحالة في الغرض بين الطرفين ويقع تسديد الثمن المتفق عليه باسم البائع بالخزينة العامة للبلاد التونسية في ظرف ستة أشهر من تاريخ إبرام العقد.

وفي حالة عدم الإتفاق على الثمن فانه يقع تحديده من طرف المحاكم المختصة كما هو معمول به في مادة الإنتزاع من اجل المصلحة العمومية ونظرا لأن كل ما يتعلق بتقدير الثمن من قبل المحكمة المختصة وتسديده وما يترتب عن ذلك من حقوق على العقار يترتب أيضا في الحالة الثانية, فإننا سوف نتطرق إليه بالتحليل عند نظرنا في ممارسة حق الأولوية في الشراء في حالة التفويت في العقار للغير.
في حالة التفويت في العقار للغير:

ينظم هذه الصورة الفصل العاشر من قانون 14 أفريل 1973 الذي ينص" يمكن للوكالة العقارية المعنية أن تطلب من المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها العقار الذي وقع التفويت فيه بدون إحترام لمقتضيات هذا القانون الحكم ببطلان العقد والتصريح بان الوكالة هي المشترية عوضا عن الغير مقابل الثمن المتفق عليه بالعقد أو الثمن الذي تقدمت به الوكالة ووقع قبوله أو إذا تعذر ذلك الثمن المقدر من طرف المحكمة التي يوجد بدائرتها العقار إن كان هذا الثمن أقل من الثمن المنصوص عليه بالعقد. "
ومنه نتبين أن المشرع قد إفترض حالة عدم إحترام حق الأولوية في الشراء الذي يتمتع به الطرف المحدد بأمر إحداث الدائرة من طرف مالكي العقارات الخاضعة لهذا الحق, مقرا للطرف المنتفع حق الإلتجاء إلى المحكمة المختصة أو ذات النظر, وهي المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها العقار الذي وقع التفويت فيه بدون إحترام مقتضيات هذا القانون.

ويتم اللجوء إلى المحكمة ذات النظر من طرف المنتفع بحق الأولوية في الشراء لطلب: الحكم ببطلان العقد المبرم خلافا لمقتضيات هذا الفصل وإحلالها إزاء البائع محل المشتري.

ويشمل الغير هنا كل مشتري مهما كان, بما أنه ليس الطرف المنتفع بحق الأولوية, فإنه يعتبر غيرا لأن العلاقة من المفروض أن تكون بين المالك الأصلي والمنتفع.

إن الجمع بين جزاءي البطلان والحلول ليس إعتباطيا, فقد وردا معا لتحرير العقار من رابطة تعاقدية تكونت بصورة غير مشروعة وهذا هو الهدف من البطلان ولتمكين صاحب حق الأولوية من التملك بالعقار وهذا هو الهدف من الحلول
.
فبهذين الجزاءين معا تتم حماية صاحب حق الأولوية وتتحقق الغاية التي يرمي إليها المشرع من إنشاء هذا الحق والمتمثلة في بسط السيطرة على العقار المعني مما يكفل له الاضطلاع بمهمته دون شغب أو مماطلة من لدن الغير أو المالك القديم.
ويستفاد مما سبق, وان الجهة المنتفعة لا تمارس الإبطال والحلول لشراء العقارات في حد ذاتها, بل لتحقيق تهيئة وسيطرة عقارية كاملة, فممارسة حق الأولوية يظهر في هذا الإطار كوسيلة قضائية ناجعة لتنفيذ سياسة تهيئة شاملة في محيط دائرة التدخل العقاري.

أما في خصوص مقابل العقار أو الثمن فانه توجد ثلاث فرضيات: إما إقرار الثمن المتفق عليه بالعقد أو إعتماد الثمن الذي تقدم به الطرف المنتفع في حالة قبوله من المالك الأصلي, هذا في حالة قبول الثمن. أما في حالة عدم قبوله , وإذا ما كان هذا الأخير أقل من الثمن المنصوص عليه بالعقد, ففي هاته الحالة تقوم المحكمة بتقدير الثمن كما هو معمول به في مادة الإنتزاع من اجل المصلحة العمومية
.

وفي هذا الإطار توجه المشرع في تنقيح 2003 إلى تدعيم المعايير الأصلية في تقدير الغرامة بما يتلاءم مع المصلحة العامة التي ترمي إليها مشاريع التهيئة العمرانية و مصلحة المنتزع منه الخاصة.
وينص الفصل 4 (فقرة أولى جديد) " تحدد غرامة الإنتزاع بحسب قيمة العقار مع مراعاة طبيعة العقار والاستعمال الفعلي المعد له في تاريخ نشر أمر الإنتزاع."
ويلاحظ من خلال هذه الأحكام, أن المشرع قد أدخل إضافة إلى المعايير الموضوعية الواردة بالفصل الرابع من القانون الحالي, معيارا شخصيا يتمثل في مراعاة الاستعمال الفعلي للعقار المنتزع والمقصود من عبارة الإستعمال الفعلي الأخذ بالإعتبار النشاط المنجز بالعقار في تاريخ صدور أمر الإنتزاع, ولا يكفي هنا بإعداد العقار لنشاط معين, بل ويؤخذ بالإعتبار أن العقار المذكور بصدد الإستعمال في ذلك النشاط ومدى تأثير إنقطاع هذا الاستعمال على وضعية المنتزع منهم.
فقرة ثانية : إشهار حق الأولوية في الشراء :
يهدف إشهار حق الأولوية في الشراء بالأساس إلى حماية هذا الحق وتفعيله وذلك قصد تمكين الجهة المنتفعة من تحقيق أهدافها العمرانية داخل الدائرة.

وتختلف آليات الإشهار حسبما إذا كان العقار مسجلا أو غير مسجل.

إشهار حق الأولوية في الشراء بالنسبة للعقارات المسجلة: القيد الإحتياطي :
لقد مكن الفصل (35 فقرة ثالثة جديد) المنتفع من دائرة تدخل عقاري من تقييد حقه إحتياطيا بالرسوم العقارية المسجلة.

وفي ظل غياب تعريف قانوني لهذه المؤسسة, فقد عرف الفقه القيد الإحتياطي بأنه"إجراء يرمي أصالة إلى حفظ حق صاحبه تجاه من يكتسب حقا آخر يتعارض معه على أن يتضح الأمر بالتقاضي أو بوجه المقاضاة فهو تحذير الغير بإحتمال إلغاء هذا الحق ونزعه نتيجة ما يتخذ من حلول, ويعطي حق الأولوية لصاحب القيد ليمتاز بترسيم الحق لفائدته عند زوال المانع"
.
والقيد الإحتياطي منظم في القانون التونسي بصنفين من الأحكام, أحكام عامة جاءت بمجلة الحقوق العينية وهي التي تخص القيد الإحتياطي العادي 
 وأحكام خاصة جاءت بها قوانين خاصة كالإنتزاع من اجل المصلحة العمومية والقيد الإحتياطي موضوع الفصل 35 فقرة ثانية من مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

وللإشارة, فان الفصل الآنف الذكر وقبل تنقيحه سنة 2003 كان ينص على أن " وعلى المستفيد بحق الأولوية في الشراء في دائرة التدخل العقاري أن يطلب التنصيص عليه في الرسوم العقارية بالنسبة للعقارات المسجلة وذلك بنفس الطرق المتبعة في الإنتزاع  من أجل المصلحة العمومية ".

وبما أن ممارسة حق الأولوية في الشراء أمر احتمالي ولا يمكن أن تكون موضوع ترسيم نهائي ناقل للملكية فقد أدخل المشرع تقنية القيد الإحتياطي بمناسبة إعادة تنظيمه لدوائر التدخل العقاري لتلاؤمها الواضح مع طبيعة حق الأولوية في الشراء.

ينص الفصل (35 فقرة ثالثة جديدة) في هذا الإطار " وعلى المستفيد بحق الأولوية في الشراء في دائرة التدخل العقاري طلب تقييد حقه إحتياطيا بالرسوم العقارية بالنسبة إلى العقارات المسجلة. ويحول هذا التقييد دون إدراج أية إحالة بعوض أو بدونه بالرسم أو بالرسوم العقارية المعينة به ابتداء من تاريخ ترسيمه". 
يستفاد من هذا الفصل انه يمكن للجهة المنتفعة بحق الأولوية في الشراء داخل مناطق التدخل العقاري أن تقيد حقها إحتياطيا في الرسوم العقارية التي تهم عقارات كائنة داخل تلك المناطق.

فما المقصود بالعقارات المسجلة وما الغاية من هذا الحصر؟
يقصد بالتسجيل التدوين بالسجل العقاري لغاية إشهار الحق العيني أو الشخصي, لغاية الاحتجاج به على الغير.

ومن البديهي, أن إشهار حق الأولوية عبر تقييده إحتياطيا لا يمكن إجراءه على عقار غير متمتع بمبدأ الحجية إزاء الغير هذا من ناحية, أما من أخرى فان القيد الإحتياطي يدون برسم الملكية فإذا كان رسم الملكية غير موجود (أي يكون العقار غير مسجل) فإنه يستحيل القيام بقيد إحتياطي.

ويتمثل هذا التمشي من المشرع استثناءا للقاعدة العامة المنظمة للمؤسسة القيد الإحتياطي والواردة صلب الفصل 370 من مجلة الحقوق العينية, وذلك بجعل تقييد حق الأولوية إحتياطيا حائلا ومانعا دون إدراج ترسيمات لاحقة تهم إحالات صادرة عن المالكين المرسمين بعوض أو بدونه وذلك تفاديا لكل تفويت قد يصدر عنهم مما يفقد الجهة المستفيدة من ممارسة حقها في الأولوية وبالتالي عدم تحقيق أهدافها المتمثلة في التحوز بالعقار وتهيئته التهيئة المناسبة.

ويتضح مما سبق أن القيد الإحتياطي مجرد آلية وقتية لتمكين الجهة المنتفعة بحق الأولوية من إشهار حقها وتحذير الغير المتعامل مع العقار الذي لا يمكنه أن يتصرف بكل حرية في عقاره.

غير أن مؤسسة القيد الإحتياطي داخل هاته المناطق لها حدود ولا يمكن أن تعرقل حركة الرسوم العقارية أو تتسبب في جمودها إذ أن مدة سريانه تدوم ثلاث سنوات من تاريخ ترسيمه ويمكن لكل ذي مصلحة من المالكين أن يتوجه إلى إدارة الملكية العقارية بطلب في التشطيب على هذا القيد في صورة تخلي الجهة المستفيدة عن حق الأولوية أو في صورة إنتهاء مدة حق الأولوية داخل الدائرة.
على المستوى العملي نلاحظ وان المستفيدين من حق الأولوية في الشراء داخل دوائر التدخل العقاري قلما يستعملون تقنية القيد الاحتياطي نظرا لأن مجمل العقارات الكائنة داخلها غير مسجلة وهو ما يجعل من هاته التقنية غير ذات جدوى رغم أهميتها النظرية.
إشهار حق الأولوية في الشراء بالنسبة للعقارات الغير مسجلة:

بما أن إمكانية المستفيدين من تقييد حقهم في الأولوية غير ممكنة بالنسبة للعقارات الغير مسجلة, فقد حرص المشرع على إعتماد تمشي مغاير لهذا الصنف من العقارات إذ ألزم الفصل 35 فقرة رابعة المستفيد من دائرة التدخل العقاري بالقيام بكل الإجراءات العملية على الميدان لتحديد مناطق الدائرة وذلك بوضع علامات تحديد بارزة للعيان مع الحرص على أن لا تعرقل هذه العلامات الإستغلال العادي للعقارات المعينة بعملية التحديد من طرف مالكيها.

ويهدف هذا الإجراء الأولي إلى مزيد إشهار حق الأولوية وإعلام العموم والمتعاملين مع العقارات الموجودة داخل الدائرة من أنها موضوع حق أولوية. 

كما حرص المشرع في نفس الإطار على تدعيم آلية الإشهار في تنقيح 2003 بأن ألزم المتدخل العمومي بضرورة إعلام العموم بإحداث الدائرة وذلك بتعليق المثال الذي يحددها بمقر الولاية أو البلدية حسب الحال لمدة ثلاثة أشهر ودعوتهم للإطلاع عليه عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة.
 والملاحظ من هذا التوسع, انه يحقق إلى أقصى الحدود نظرية المعرفة المكتسبة أو العلم اليقيني التي تقوم على إعتبار أن المعني بالأمر قد علم فعليا بإحداث الدائرة وبصورة يتسنى معه العلم بتفاصيل المشروع ومدى مساسه بمصلحته الخاصة من جهة ومصلحة المتدخل العمومي من جهة أخرى.

وتجدر الإشارة وأن هذه الآليات الحمائية وعلى أهميتها تبقى محدودة الفاعلية, خاصة وأن المتدخل العمومي يصطدم دائما بوضعيات عقارية معقدة, كما أن المتعامل مع العقار يجد صعوبة في معرفة هل أن العقار الذي يتعامل معه داخل في نطاق دائرة التدخل أم لا.

لقد أمكن النظر لدى الهياكل المنتفعة بحق الأولوية في الشراء أن هذا الحق ورغم أهمية آليات حمايته فإن إستعماله لم يكن في المستوى المأمول لعدة إعتبارات من أهمها أن بعض المستفيدين لا ينتظرون إنقضاء المدة لتتم عملية الإقتناء بل أنهم يسعون إلى اللجوء إلى الإنتزاع, فعلى سبيل المثال في منطقة التدخل العقاري بعين زغوان قد أفرز استعمال هاته الآلية طيلة ستة سنوات من طرف الوكالة العقارية للسكنى نتائج بسيطة لم تسفر عن اقتناء إلا 114 هكتار من سنة 1994 إلى سنة 2000 تاريخ صدور أمر الإنتزاع
 على أن ذلك لا يعني تهميش الدور الهام لحق الأولويّة في الشراء في تعديل السوق العقارية من خلال ما يخوّله لصاحبه من تعديل الأثمان ومنع المضاربة العقارية حتّى وإن ظل تطبيقه من طرف الوكالات عرضيا ونادرا.

قسم ثان:مؤسسة الشراكة بين النص والتطبيق:

يمكن القول أن التهيئة الترابية مسؤولية الجميع، فهي تقحم طوعا أو قسرا جملة من المتدخلين: الدولة، الجماعات العمومية المحلية، وكالة التهذيب والتجديد العمراني، الوكالات العقارية الأخرى وخاصة المالكين ذلك أنهم معنيون بصفة فرديّة أو جماعيّة بكل تدخل من شأنه أن يدخل تحسينا على أوضاعهم السكنية وظروف عيشهم وتنمية محيطهم.

ومن هذا المنطلق، يمكن إعتبار هذا الإجراء اللاّقسري المؤسّس على الإتفاق ووعي كل الأطراف أمرا مرجوّا أكثر من الامتيازات السلطوية الممنوحة للوكالة والمتمثلة في القرار الإنفرادي القاضي بإنتزاع الملكية الخاصة لفائدة المتدخل العمومي أو في حق الأولوية في الشراء. فكما رأينا لجوء المتدخلين العموميين لهذه الامتيازات التي يعوّلون عليها ويولونها أهميّة كبرى يتطلب الخضوع إلى إجراءات معقدة ومطوّلة.

ويمكن القول بأن هذه الشراكة تعدّ من أبرز الإضافات التي جاءت بها مجلة التهيئة الترابية والتعمير.

كيف يمكن الحكم على فكرة الشراكة؟ ما هي دلالاتها؟ هل يمكن للمشاركة أن تغير حقيقة طبيعة العلاقات التقليدية بين مختلف أشخاص القانون أم أنها مجرّد إيديولوجيا ابتدعها المسؤولون الإداريون لأقلمة وسائل العمل الإداري مع متطلبات السياسة الرشيدة ومقتضيات تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي؟

لقد ظلت الإجراءات الجبريّة التي تتجسم في شكل قرارات إداريّة منفردة المهيمنة على واقع تدخل المستفيدين داخل مناطق التدخل العمراني حتّى في إطار آليّة الشراكة التي تعدّ آليّة رضائيّة بامتياز، وهو ما يؤكّد حرص الدولة على التدخل في جميع العمليات العقاريّة. ذلك أنه بالرجوع إلى النصوص القانونيّة المنظمة للشراكة نجد أنّها تميّز بين نوعين من الشراكة: الأولى إختياريّة والثانية إجباريّة. وهو ما جعل من إجراءات آليّة الشراكة معقّدة بالنظر إلى تعدّد وسائلها. وهو ما سنركّز عليه تباعا من خلال مجال تطبيق الشراكة (فقرة أولى) ثم إجراءاتها (فقرة ثانية).  

فقرة أولى : مجال تطبيق الشراكة :

منذ المصادقة على مجلة التهيئة الترابية والتعمير، مكّن المشرّع المالكين من المساهمة في عمليّة التهيئة الترابية عبر وسيلتين مختلفتين. تقوم الأولى على المساهمة المادية الاختياريّة، في حين تتأسّس الثانية على الإلزام. أمّا المساهمة الاختياريّة فقد نصّ عليها الفصل 36 من مجلة التهيئة الترابية الذي جاء فيه: «يمكن لمالكي الأراضي أو المحلات الموجودة بدائرة تدخل عقاري المشاركة في مشروع ينجز داخل هذه الدائرة بمقتضى إتفاق يبرم بين المتدخل وصاحب العقار وفقا لكراس شروط عامة مصادق عليه بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتعمير». أمّا المساهمة الإجبارية موضوع الفصل 39 من نفس المجلّة فتقتضي أن«يساهم وجوبا في تكلفة إنجاز المشروع كل أصحاب العقارات الكائنة داخل منطقة التدخل والتي لم تشملها عملية الإنتزاع أو التي لم يشارك بها أصحابها في المشروع في نطاق الإتفاق المذكور بالفصل 36 من هذه المجلة وكذلك أصحاب العقارات المحاذية لمنطقة التدخل والذين ينتفعون بالبنية الأساسية والتجهيزات الجماعيّة التي يتم تركيزها في إطار المشروع».

  ولقد ظلّت الشراكة طويلا في تشريعنا حبرا على ورق، فرغم أن التنصيص عليها كان منذ سنة 1994 فإن التطبيق الفعلي لهذه المؤسسة لم يحصل إلا مع صدور أمر 11 جانفي 1999 
 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط العامة للشراكة بين المتدخلين العموميين ومالكي العقارات داخل دوائر التدخل العقاري لإنجاز برامج التهيئة والتجهيز أو التهذيب أو التجديد العمراني. حيث نص الفصل الأول من هذا الأمر على أن المقصود بالشراكة «مشاركة مالكي العقارات الكائنة بدائرة تدخل عقاري للمتدخل العمومي المعني بالأمر في إنجاز برنامج تهيئة وتجهيز أو تهذيب أو تجديد عمراني داخل هذه الدائرة وذلك بمقتضى اتفاقية تبرم بين الأطراف المعنيّة»  ويعتبر المفهوم الذي يقدمه هذا الفصل هاما لأنّه يبرز بوضوح الطبيعة التلقائية لعملية الشراكة كما أشار إلى ذلك الأستاذ يوسف الشريف الذي عرّف الشراكة بأنها مجموعة من الاتفاقيات التلقائية التي تلبّي وتوازن أكثر من أيّة وسيلة أخرى حاجيّات الأطراف المعنية
.

 وقد نص الفصل 39 من المجلة على نوعين من المالكين. إذ نجد من جهة «أصحاب العقارات الكائنة كليّا أو جزئيّا داخل دوائر التدخل العقاري التي لم تشملها عمليّة الإنتزاع » وهو تقريبا نفس المفهوم الذي أعطاه كرّاس الشروط العامة للشريك مع إضافة «أو التي لم يشارك بها أصحابها في المشروع في إطار كرّاس شروط» ومن جهة أخرى«أصحاب العقارات المحاذية لمنطقة التدخل والذين ينتفعون بالبنية الأساسية والتجهيزات الجماعيّة التي يتمّ تركيزها في إطار المشروع» من جهة أخرى وذلك «بعد موافقة الهياكل المسؤولة على الشبكات العمومية» كما ورد بالفصل الأول من الأمر عدد 189 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 والمتعلق بضبط شروط وقيمة مساهمة مالكي العقارات الكائنة بدوائر تدخل عقاري أو المحاذية لها في إنجاز برامج التهيئة والتجهيز أو التهذيب أو التجديد العمراني الذي أقصى في فصله الثاني «مالكي الأراضي أو أجزائها غير القابلة للتعمير أو التي خصصتها وثائق التعمير كمنطقة تجهيزات عموميّة أو لارتفاقات عمرانيّة».

يتضح من خلال ما تقدم أنّ كل هذه النصوص سعت إلى تطبيق فعليّ لمبدأ الشراكة عبر تحميل المستفيد جزء من أعباء المشروع مكافئ لقدر استفادته منه. فما هي الإجراءات المتبعة لذلك؟

فقرة ثانية:إجراءات تطبيق الشراكة:
إعتنى الفصل العاشر والفصول الموالية له من الأمر عدد 189 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 آنف الذكر بجميع إجراءات الشراكة. حيث وضح الفصل العاشر أصناف المساهمة مبرزا أنها نوعان: مساهمة عقارية ومساهمة مالية. تمثل المساهمة العقارية«حصة الشريك من المساحات المخصصة للطرقات والساحات العمومية والمناطق الخضراء والتجهيزات الجماعية المبرمجة بمثال التهيئة التفصيلي والمعدة للتفويت فيها دون عوض أو للإدماج بالملك العمومي». أما المساهمة المالية فتمثل «حصة الشريك من تكاليف الدراسات وأشغال التهيئة والتجهيز المبرمجة بمثال التهيئة التفصيلي وكذلك الأشغال اللازمة لإنجاز البرنامج تضاف إليها عند الاقتضاء تكاليف أشغال تقسيم مناباته المفرزة». كما وضح نفس هذا الفصل طريقتي تسديد المساهمة المالية مشيرا إلى أنها تتم نقدا أو بما يعادل قيمتها من العقار موضوع الشراكة بعد تهيئته. أما الفصل11 فقد بيّن قاعدة إحتساب المساهمة على أساس المساحات المخصصة للطرقات والساحات العمومية والمناطق الخضراء والتجهيزات الجماعية المبرمجة بكامل الدائرة مع إضافة عمولة المتدخل العمومي مقابل الأعباء المالية والخدمات المسداة من طرفه على أن لا تتجاوز هذه العمولة 25 بالمائة من إجمالي التكلفة. 

الأكيد ان الشراكة كوسيلة سيطرة عقارية رضائية تمكن من توفير الأراضي المهيأة اللازمة لدفع قطاعات حيوية كالصناعة والسياحة والسكن من خلال تكريس التفاوض والتشاور 
الذي يمثل الوسيلة المثلى لإقناع المالكين بالمشاركة في البرنامج اعتبارا وان هذه الآلية لا تحرمهم من ملكيتهم بل تبقى عليها مع الاستفادة ببرنامج التهيئة.

وبالرغم من كل هذه المميزات التي تحضى بها الشراكة والتي شجعت كل من المتدخل العمومي والمالكين على العمل بها فقد ظل تطبيقها محتشما إعتبارا لما تعانيه من نقائص خاصة على مستوى قبولها كفكرة قابلة للانجاز من الطرفين, فالمتدخل العمومي  قد يشعر بمماطلة المالك في الإيفاء بما إلتزم به من مساهمات مالية أو عقارية في الآجال المحددة وذلك بسبب رغبته في التملص من كل إطار من شانه أن يقيد تصرفه في ملكه وهو ما لا يشجع المتدخل العمومي على الدخول في شراكة معه ويلتجأ للإنتزاع.
أما بالنسبة للمواطن, فنفوره من الشراكة يعود بالأساس إلى إحساسه بأن تعامله مع المتدخل العمومي سيجرده من ملكيته وبالتالي لن تنجر له أي مصلحة من التعاقد معه.

هذه النقائص التي تحيط بآلية الشراكة تجعل من الأكيد مراجعة التشريع المتعلق بها وذلك بتكريس إطار قانوني مشجع يقوم على أساس عقد يحدد نوعية العلاقة ونوع المشروع ومدى فائدته على الطرفين. 

الـخـــاتــمــــــــة 
تعتبر دوائر التدخل العقاري الإطار القانوني الأمثل لتحقيق السيطرة العقارية لما تضمنه من إلتزام بالقانون الذي يظلّ في كل الأحوال خير كفيل بتوضيح الحد الفاصل بين المصلحة العامة التي يمكن تقديمها على المصلحة الخاصة وحقوق الأفراد التي يجب إحترامها وتعويضهم عنها إذا لم يكن ثمّة مناص من المساس بها. 

وقد بينت دراسة الوسائل القانونية الممنوحة للمتدخل العمومي أن الإنتزاع يبقى أهم وسيلة قادرة على تحقيق الطموحات العقارية للمتدخل العمومي داخل دوائر التدخل العقاري, لما تكرسه هذه الآلية من خطوات ثابتة في مجال تحقيق سياسة التهيئة العمرانية المرصودة داخل مناطق التدخل العقاري والتي تفترض وجوبا تدخلا وسيطرة  مادية على العقار.

لكن التجربة أثبتت عديد التعقيدات العملية التي واجهتها هذه الآلية والتي جعلتها عاجزة عن بلورة سياسة إصلاح إجتماعي وإقتصادي.

وقد إزدادت ممارسة الإنتزاع تعقيدا مع التنقيح الأخير الذي شهده قانون 11 أوت 1976 بموجب قانون 14 أفريل 2003 وهو ما إنعكس على قدرة المتدخل العمومي في تحقيق السيطرة العقارية المرجوة لعدم صدور أوامر إنتزاع محلاة بصيغة التأكد.
أما فيما يخص حق الأولوية في الشراء والشراكة ورغم محدودية نجاعة هذه الوسائل ميدانيا وعدم قدرتها على تمكين المتدخل العمومي من السيطرة على العقارات في أحسن الظروف, فإنها تبقى وسائل - وان تحد هي الأخرى من حق الملكية - أقل خطورة على حرية الأفراد وأكثر ملائمة لتوجهات الدولة التي تسعى عامة إلى الحد من نسبة الإنتزاع وتعزيز دور المبادرة الخاصة في تحقيق السيطرة العقارية, وهي من هذه الناحية في حاجة ماسة إلى مراجعة تشريعية لتقوم بدور أنجع داخل دوائر التدخل العقاري.
 الـــملاحــــــق
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 � القانون عدد 122-94 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير , ر.ر.ج.ت عدد 96 المؤرخ في 6 ديسمبر 1994, ص.2054.


� Urbanisme opérationnel.


�  صالح بوسطعة. التعمير في القانون التونسي. منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية. 1999. ص162.  


�  دوائر التدخل العقاري منظمة صلب المجلة من الفصل 30 الى غاية الفصل 39.


�  القانون عدد 43 – 79 المؤرخ في 15 أوت 1979 والمتعلق بإصدار مجلة التعمير, ر.ر.ج.ت عدد 48 المؤرخ في 14 و 17 أوت 1979. ص 2184.


�  القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية, ر.ر.ج.ت عدد 15 المؤرخ في 17 و20 أفريل 1973, ص.633.


�  القانون عدد 69 – 81 المؤرخ في غرة أوت 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني, ر.ر.ج.ت عدد 51 المؤرخ في 7 أوت 1981, ص 1888.


  يراجع الفصول 32, 33, 34, المتعلقة بإجراءات إعداد وتنقيح مثال التهيئة التفصيلي. 


� " Pas d'urbanisme sans un minimum de moyens d'appropriation des sols reconnus à la puissance publique". P.L. Lucas, " Expropriation et urbanisme", Droit et ville, n° 12, 1981, p.7.


10 La maîtrise fonciere


� اُنظر أجوبة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح وبإتمام القانون عـ85ــدد لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 والمتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية.الإجابة الثانية. الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة.عــ21ــدد.25 مارس 2003.ص 21. 


�  T.M.Dorsimant et A.Grégoire, Traité juridique et pratique de l’expropriation pour cause d’utilité publique,. ed. Res et jura immobila, Bruxelles,1976, P.9. « la suppression forcée et totale du droit de propriété sur un bien immobilier, uniquement pour cause d’utilité publique, s’opérant suivant des règles déterminées, à condition que l’on verse au préalable une indemnité la plus complète »(1)





�  ينص الفصل 35 فقرة أولى "يمكن للدولة او للجماعات العمومية المحلية ان تنتزع لفائدتها او لفائدة الوكالات العقارية المنصوص عليها بالفصل 30 من هذه المجلة كل عقار كائن بدائرة تدخل عقاري لانجاز برامج التهيئة والتجهيز والتجديد والتهذيب المنصوص عليها بنفس الفصل.


�  القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 85 لسنة 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية, ر.ر.ج.ت عدد 31 المؤرخ في 18 أفريل 2003, ص.1143.


� Ceci a été aussi mentionné par J.M.Auby et P.Bon dans leur ouvrage Droit administratif des biens :domaine, travaux publics, expropriation pour cause d’utilité publique.3éme ed.1995. « l’expropriation correspond donc à un mode de cession forcée des biens, à une dépossession consentie par la force ».P .347. 





�توفيق بوعشبة. محاضرات في قانون الملك العمومي والوظيفة العمومية للسنوات الرابعة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعيّة بتونس. السنة الجامعيّة 2005-2006. 


�  . وهو الموقف الذي عبّر عنه بوضوح مندوب الحكومة الفرنسية  Braibantفي القضية الصادر الحكم فيها عن مجلس الدولة بتاريخ 28 ماي 1971 Ville nouvelle est  حيث قال:


«Une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvenients d’ordre social qu’elle comporte ne sont pas excessives en égard à l’intérêt qu’elle présente».


�  قرار إلغاء في القضية عدد 1025 بتاريخ 31/01/1986 ورثة النابلي ضد الوكالة العقارية الصناعية.


� على عكس المشرع الفرنسي الذي عرف مفهوم التهيئة وحدده بكل دقة صلب الفصل 1-300 من مجلة التعمير الفرنسية.


�  تم بموجب الفصل 10 من القانون عدد 26 المؤرخ في 14 أفريل 2003 إحداث لجنة قارة على مستوى كل ولاية تسمى لجنة الاستقصاء والمصالحة, مكلفة بالتدابير الأولية المتعلقة باستقصاء الحالة المادية والقانونية للعقارات المرغوب في استغلالها من اجل المصلحة العامة.


� الحبيب الشطي.دراسات في القانون العقاري.دار الميزان للنشر.سوسة.1996.ص 62.


�  أمر عدد 90- 1666 المؤرخ في 11 أكتوبر 1990.


�  المحكمة الإدارية, قرار عدد 3712 بتاريخ 25 جوان 1996 سعيد وصالح بحرون ضد وزير السياحة وقد جاء فيه " وحيث لئن كانت الإدارة المنتزعة معفاة في حالة التأكد من إتباع الإجراءات الأولية التي جاء بها الفصل 11 المشار إليه, فإنها تكون ملزمة بإتباع الإجراءات التي جاءت بها الفصول 12 و 13 و 15 ضرورة أنها تشكل في هذه الحالة إجراءات جوهرية تنصهر في إطار التدابير التي قصد بها المشرع ضمان وحماية حقوق المنتزع منه كلما كان الانتزاع متأكدا".


�  الفصل 36 جديد من قانون الانتزاع عدد 26 لسنة 2003.


�  الفصل 39(قديم).


�  الفصل 13 جديد من قانون الانتزاع عدد 26 لسنة 2003.





�  الفصل 5 من قانون 14 أفريل 1973.


 � الفصل 9 من قانون 14 أفريل 1973.


� الحبيب الشطي, مصدر سابق, ص. 54.


� تتعلق الاحالة هنا بالفصل 4 من قانون عدد 85 لسنة 1976 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية الذي ينص" تحدد غرامة الانتزاع بحسب قيمة العقار مع مراعاة طبيعته والاستعمال المعد له من تاريخ نشر امر الانتزاع وبالتنظير بين تلك الغرامة والاسعار الجارية في ذلك التاريخ بالنسبة للعقارات المماثلة الواقعة بالمنطقة نفسها ولا يمكن ان تتجاوز تلك القيمة في جميع الصور القيمة المقدرة للعقار في تاريخ آخر نقل لملكيته سواء بعوض او بدونه, والمبينة بالعقود المبرمة او التصريحات المدلى بها بهذه المناسبة, وذلك اذا مضت على نقل تلك الملكية مدة تقل عن ثلاثة أعوام من تاريخ نشر أمر الانتزاع".


�  الاستاذ محمود العنابي, قانون التسجيل العقاري, ص 243.


�   يراجع في هذا الإطار : - النظام العام للقيد الاحتياطي, محمد كمال شرف الدين, مجلة الاحداث القانونية .1990.


                                  - القيد الاحتياطي والاعتراض التحفظي, الأستاذة ريم الشابي, مجلة المحاماة عدد. 1 .1999.





�  أمر انتزاع مؤكد عدد 1467 مؤرخ في 20 جوان 2000, ر.ر.ج .ت عدد 53 المؤرخ في 4 جويلية 2000 المتعلق بإنتزاع حي في منطقة عين زغوان لفائدة الوكالة العقارية للسكنى. 


�  أمر عدد 182 لسنة 1999 المؤرخ في 11/01/1999 ر.ر.ج.ت عدد10 المؤرخ في 02/02/1999, ص.193.


� Y.Sherif, « Quel partenariat dans un système de gestion urbain centralisé ?(Egypte) », L’urbain dans le monde arabe : politique, instruments et acteurs, (collection étude de l’annuaire de l’Afrique du nord), CNRS éditions.





�  فتحي حسين: " الشراكة هي احدى صور تعمر التشاور : مشاركة المالكين الخواص في انجاز برامج التدخل العقاري".مركز البحوث والدراسات الادبية .ص5.
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